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لاعمى لمقضاء جاء اىذا الفصل نجد أن المجمس  في من خلال ما تطرقنا لو
ى مدى الصلاحيات تكريسا لمبدأ إستقلالية السمطة القضائية و ىو أمر  متوقف عم

م المسار الميني الجوانب التي تنظقدر الذي يتدخل في تسيير مختمف البالمخولة لو، ف
كون متجيين نحو إستقلالية السمطة القضائية ، و عمى العكس إذا جردنا نلمقضاة بقدر ما 

 كون قد فسحنا المجال لمتأثير عمى جياز العدالة .نه المؤسسة الدستورية من مياميا فىذ
يستشار  كما يظير الدور الاستشاري لممجمس الاعمى لمقضاء في عدة أمور، حيث

و ىذا في مجال العفو و آراءه غير ممزمة لرئيس الجميورية من طرف رئيس الجميورية 
ما نفيمو من خلال إصدار رأي إستشاري مسبق و لم يتغير الوضع حتى في ظل القانون 

ط من الناحية الاجرائية و أما الجانب الالزامي يظير فق ،4002الاساسي لمقضاء لسنة 
 لمقضاة . يمجمس الاعمى لمقضاء يشارك فقط في المجال التأديبفي ذلك أن ال الخطير

في  ير الانتباه أن المجمس الاعمى لمقضاء يتمتع ايضا بدور إستشاريثو ما ي
مسمطة التنفيذية ، و ىذا ايضا غير معقول كون ىذا لعود تتنظيم المسار الميني لمقضاة 

 الدور  أصلا يعود لممجمس الاعمى لمقضاء .
 


